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  النظام القانوني لإعادة هيكلة المدين المتعثر 
  في التشريعين الإماراتي والمصري

  الباحث/ خالد عبد االله سعيد خلفان المطيري
 لخصالم

اع  ل على إت ، ي ى م ني له مع لاح قان ع اص ي ال لة ال إن إعادة 
ه  ل أن  ار ق ه ال ا ارة ن ع واس ي ال ها إنقاذ ال اءات الق م ة إج ع
عي  م ت لة مفه ن لإعادة اله ة، وعلى ذل  ة لل ث ت إفلاسه أو ت

اب لل اك أس ا أن ه ه وفقهي،  ًا ال ب ة، وأخ ن ه القان ع لاً ع  ه، ف ء إل
قارنة م ل ال عات م قف ال ة، وم ه م أن ه  . و ما   كل ذل

Summary 
Restructuring a faltering debtor is a legal term with a distinct 

meaning, indicating the following of several procedures intended 
to save the faltering debtor and the continuity of its commercial 
activity before it is declared bankrupt or the company is liquidated. 
about its legal nature, and finally, the distinction between it and the 
suspected systems, and the position of the legislation in question 
regarding all of this 

  مقدمة
ة  ه ال اي ه ًا ل ارة، ون ة في عال ال ة  ي س ة تع ال اه تع 
ه  ة، أص ه عاض ة ال ة العال ال ل الأزمة ال عي في  لها ال وجها ع مع وخ
ول، وه ما دفع  ع في  م ال ال ال غل  فًا  ا م ً ل هاج ة ت اه ال

ان ار ق عات لاص ها؛ ح ع ال ة وت م تفاق اه اي تل ال  تقلل م ت
، وم ث ار ع ال ًا على ال ًا  ل خ ي  أص ت اد ال على الاق

ي حاول  عات ال ا م ال ه ع الإماراتي وال وغ ه ال له، وه ما سل أك
ات اله ة ل ن عات القان اد ال ، م خلال إع ال اق  ف، وذل م خلال إعادة الل

ة  ان ما ل ب اد، وه ما ي ارة والاق قائه في عال ال ع و ي ال لة ال
اجهة  رة شاملة ل لة  إعادة اله علقة  ة ال ن ام القان ان الأح لة، و إعادة اله

. ي ة تع ال   اه
جه عام: لة ب ة تغ وعادة اله ل ارة ع ع لت  -هي  ها م ق  - دراس

ات وال  ات ائفة الاس اد بها  ي ي ة، وال نات ال ة ب ال س للعلاقات ال
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٧٩١ 

فاءة  ال وت  ق ت ال عها الإدارة،  ي ت اسات، ال امج وال وال
اف  ق أه احل ت ة ودارتها م أه م الة الفائ ار أن ت الع الأداء، مع اع

عإعادة ال ي ال لة، و ال ة ه اد ات الاق ع ي م ال ه  الع ل ب ي ت ال
فاء و ع ال ه و ب ل ب ا ت نه،  ق دي اته ت افه وغا ة أه اد ي الاق  ال

ل اد تع حالة في ح لأجلها، ع ج اق خلاً  ي ائًا ت ه، ق  لل في أم
ا ع  ول ي ال ك ال رًاكان ت ه ض خل ق يل  اد الغًا دون ت مي،  الاق الق

الة ًا لل ة، ن اره ال لاً ع أض ي ف ح ع ت ق ال ة في العامل ت  ال
ار ة وه ع ال ال اه أم ها؛ ال ن  فق سعى الفقه ف اد والقان قارن إلى إ ل  ال حل
ة ة ومال ن ي لإنقاذ ودارة، قان ه ا ال ل ال ة الف و أه ، وعلى ذل ت ع ل

ة،  ال لة ال لة فاعلة، فلا  أن تق على إعادة اله ن إعادة اله ان أن ت في ب
ق  ان معًا في ت لازم الاث ى ي لة الإدارة ح ل إعادة اله ا  أن ت ل ون

الي،  لل ال غل على ال ائج فاعلة لل ة ن و أه راسةا ت م -ال في  -على وجه الع
ع ي ال لة ال ام الفاصلة لإعادة  اءاتها  ،وضع الأح لة وج و اله ان ش مع ب

ها م آثار. ت عل   وما ي
ة ف دراسة ما ،  وته ع ي ال لة ال ق إلىإعادة  ف ت ل  أساسي ه ي

ف في ع م ال فه على مفه ، م ح تع ع ي ال ء إلى إعادة ال اب الل ، وأس
ابهة لها. ة ال ع الأن ها و  ة وال ب ن ها القان ع لة، و   اله

، م خلال  ع ي ال لة ال ة إعادة  ث ع ما م ن ء ما تق وفي ض
الي:   م وذل على ال ال

م ال الأول: اب الل مفه ع وأس ي ال لة ال ها. إعادة    إل
اني:  ه بها ال ال ها و ما  لة وال ب ة لإعادة اله ن عة القان ال

ة.   م أن
  المبحث الأول

  إعادة هيكلة المدين المتعثر وأسباب اللجوء إليها مفهوم
ه الأزمات  ه، وه ا لل ن ي ت ي م الأزمات ال اته للع اء ح اج أث ض ال ع ق ي

ف ض ها ما  ة م اج أو ال د إلى إفلاس ال ة، و أن ت ال  الأزمات ال
د  اف في ب ة، وذل  الإس ن ف ض الأزمات القان ها ما  ارة، وم ال

د  الإنفاق، أو ث في وج اء، وال  أن ت ف ال اصل في صف قاق ال الان
اجع  ل، وق ت ال ا لها ع  ال ع حً ة وت قل ال ام الإفلاس ال ع ن
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ة  اد ات الاق ق ة لل اك أة وأك م ام أخف و ة ن ة لفائ ا روث ع ال ال
ة عال ام ال ل في ن ة، و اه    .(١)ال

ا  اج تع له ، واس ع ي ال لة ال إعادة  د  ق ح ال ض و ت
ي اس ات ال ل ارات وال ي م خلال ال لح ال عات ال ها ال م

قارنة،  ت على ال لة، وما ي ح لإعادة اله م ال فه ف على ال ق ا ال ى  وح
ان ذل  ه، ول علقة  ام والآثار ال ني والأح ام القان م م فه ال فه ا ال ر ه ت
ها  ء إل اب الل ل أول)، وأس ع (م ي ال لة ال ان تع إعادة  ض ل نع

الي:(م   ل ثان)، وذل على ال ال
  المطلب الأول

  تعريف إعادة هيكلة المدين المتعثر 
: ه وتق   ت

ض ع ، ن ع ي ال لة ال ع إعادة  ع أول)،  ل عي (ف ع ال ال
 ، ع ي ال لة ال ع ثان)، لإعادة  الي:والفقهي (ف   وذل على ال ال
  الفرع الأول

  تشريعي لإعادة هيكلة المدين المتعثرالتعريف ال
ي   ة، ال ع ات ال ة ال اجهة ومعال ام الإفلاس ه الأصل في م ان ن ّا  ل

ه إفلاسها  ها  ها عل قاقها، وذل لل عل اع اس نها في م قف ع دفع دي ت
اولة لإنقا ام في م ا ال ي ه عات ب ع ال ا فق قام  ها، ول ف ي وت ذ ال

ي  الة ال ة إلا في ال ار الإفلاس وال ء إلى خ ه، ولا ي الل ضع ع وفقًا ل ال
ها. لة في معال ها، ول تفلح وسائل إعادة اله وسًا م ي م ا ال ة ه ه وض ن    ت

ع شه إفلاسه م  ي ال ام  ال ارة ع ن لة  وعلى ذل فإن إعادة اله
ع م خلال إع لة ال عاون مع أم إعادة اله ال ي  عها ال ي  لة ال ادة اله
ة ار (٢)ال ارة، ل م حالات الإع ات ال د أو ال اج الف ض ال ع ، فق ي

                                                 
ي) ١( غ ع ال ات في ال ي، ال ي ب ع ع ال قارن، م اءوال ار ال ة، ال ي اح ال  - ة ال

ب،  غ   .١٧٥ص ١م، ج٢٠١٣ال
وعات )٢( ة ال ا ات ح ، آل اف ة م الإفلاس ح سال ال ع ة ال اد ة  –الاق ن دراسة قان

ل راه،  يمقارنة، رسالة د ا وال العل راسات العل ة  –ة ال ارقة، الإمارات الع جامعة ال
  .٢٧٢م، ص٢٠١٨ة، ال
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انًا على أنها م الأزمات  ف أح الات، ق ت ه ال ، وه ار ه ال ا ي تع ن ال
د إلى إشها ي ق ت ة ال ال ارها ال اع الات  ع ال ف في  ا ق ت ر الإفلاس، 

ث م  ات، وما  ي ال اف م ة لإس ث ن ي ت ة، ال ن م الأزمات القان
ع  ب حلها، ول  ة ووج قاء ال رجة أو أخ على  ث ب اء، ت خلافات ب ال

ام الإفلاس له ن د؛ ح حل م قل وج مه ال فه ام الإفلاس  ،  ل ي مه ال فه
له  ة، وما  ائ ة ال اد وف الاق ة لل اك رًا والأج م ع ه الأك ت ال 
ل  ل ضع ال ، وذل ب ع ي ال ائ ع عات ال أة ال ام م ت و ا ال ه

ف ة لل اس   . (٣) ال
ع  ي ال لة ال ع إعادة  ض ة ل اثة ال ال إلى ال ان و  ،

اتها، ب أنها  لف في م لة، ون اخ ه اله قارنة دور في إعادة ه عات ال لل
ات  ع ي م ال اجهه الع ع ال ت ي ال قاء ال عها إلى إ ف في م ته
اره  قائه واس ق  ل ل ي م ال ام الع اس له  اصلة ع ة، وأن  في م ال ال

ار  ه ال ا اء، في ن ة والإنقاذ وعادة ال عال ة وال قا ق ال اع  ات ن ذل  ، و
اله  د إلى إنهاء أع ة ق ت ها م آثار سل ت عل ة، وما ت ال وج م أزماته ال لل

م ان مفه ارة، ول اته ال ا ع م خلال ما ورد في  ون ي ال لة ال إعادة 
ًا قارنة، ون عات ال ام ال قارنة  لاه عات ال راسة –ال ل ال الغ -م ار ال  إص

علقة عات ال ام الإفلاس ال ة ب قا ه، وال ر فق م ع أص م ال س  الإماراتي ال
ن  ة ٩رق ( قان عاملات رق  أن م٢٠١٦) ل ن ال ل قان ل م الإفلاس، وذل ل

ة ١٨( ن رق ١٩٩٣) ل ع ال القان ر ال ا أص ة ١١(م،   م٢٠١٨) ل
لة إعادة أن لح اله اقي وال ا ال ج ه ن  والإفلاس، و اد القان اردة ت إلغاء ال  ال

ن  في ارة قان ة )١٧( رق ال  ال ام م١٩٩٩ ل أح علقة  لح الإفلاس ال  وال
اقي ه ال لح م لة. وال ألة إعادة اله ي ت م ص ال لها ال ائي، وحل م   الق
ع أشار وق ن رق ( في الإماراتي ال ة ٩القان رة ٢٠١٦) ل أن الإفلاس  م 

ة إلى ان م م ب لة؛ ح ن إعادة مفه ة اله ادة م الأولى الفق ) على ٦٧( ال
اءات أن: "ت اردة الإج ا في ال اب ه لة إعادة -١ أتي: ما (٤)ال ي اله  إن لل

                                                 
، ج )٣( جع ساب قارن، م ي وال غ ع ال ات في ال ي، ال ي ب   .١٧٥ص ١ع ال
ن رق )٤( ع م نف القان ا اب ال ة، ه ال اب في ن الفق ا ال د به ق ة ٩( ال أن ٢٠١٦) ل م 

اد م (   ).١٧٠ – ٦٧الإفلاس، وال ي ال
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ته م خلال أم اع ة ت على م اله" لة لإعادة خ ة، أع ة م  أما الفق ان ال
ادة، فق ن على أن: "إشهار ي إفلاس ذات ال اء ال ة وج اله عادلة ت  لأم

فاء اماته". لل ادة رق (ال لة في ال ع ال إعادة اله ف ال ا ع ن ١ك ) م القان
ة ١١رق ( لة أن إعادة م٢٠١٨) ل اقي لحوال اله اءات"أنها:  والإفلاس، ال  الإج
ي اج ال اع ال وجه على ت اب م خ حلة الاض الي م " ال ا ب (٥)والإدار  ،

ادة ( ها١٨ال ع إل اج ال لة وم حاجة ال اف اله ن أه  . (٦)) م ذات القان
ار ال  ن الإع عي لقان ل ال ل وع ال ف م ولي، ع ع ال ته وعلى ال  أع

ة العامة للأم  عة لل ا ال) ال ولي (الأون ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ل
ة  ادر س ة، ال له: ٢٠٠٥ال ق ى إعادة ال  لة ت م ف إعادة اله م، ع

ة  ال ها ال د عاف ي أن ت أة ال ي  بها ل ه ال ل : هي الع "إعادة ال
رتها  ل الإعفاء وق ى  أن ت ام وسائل ش اس لها  اصل ع قاء، وأن ت على ال

ها)،  ء م أة (أو ج ع ال ن إلى أسه و ي ل ال ن وت ي ولة ال ن وعاده ج ي م ال
أة عاملة" ة(٧)ك أنها: "خ ة إعادة ال  ف خ ا ع ي  ،  أة ال  بها ل

ة وق ال ها ال د عاف قاء"أن ت   .(٨)رتها على ال

                                                 
ع في ا )٥( ا ال ة (ورد ه ادة رق (١٣لفق اص ١) م ال فات والاخ ع ل الأول ال ) م الف

ام عامة. اب الأول أح ائي، ض ال   الق
ادة ( )٦( ن ال رق (١٨ح ن ال ة ١١) م القان لح ٢٠١٨) ل لة وال أن إعادة اله م 

ف اقي والإفلاس على أن: "ته لة إعادة ال ة وضع إلى اله ال ت لإعادة خ اج أع ة ال ال  ال
ة ت والإدارة وجه ك حلة م خ اب م الي الاض اد والإدار  ال نه وس ان مع دي  ب
ادر ل م حة، ال ق ن  ال ة ذل و ها ق  ع ل، تق إعادة م ن  لة وعادة الأص ي  ال

ها ن  وم ولة، دي ال، رأس وزادة ال فقات وزادة ال ة ال ق ة،ال ال فقات وخف اخل ة ال ق  ال
ة، ارج لة وعادة ال   الإدارة". اله

ة )٧( ة الأم ل ن  ال ار  للقان ولي ال ال)، ال وع (الأون ل م ل عي ال ن  ال ار  لقان الإع
ادر في شه د ة  ال رك ٢٠٠٤ل ة، ن رات الأم ال ة (ك ٢٠٠٥م، م م م، الفق

  .٩ك)، ص
ة) ٨( ة الأم ل ن  ال ار  للقان ولي ال ال)، ال وع (الأون ل م ل عي ال ن  ال ار  لقان الإع

ادر في شه د ة  ال رك ٢٠٠٤ل ة، ن رات الأم ال ة (ل ٢٠٠٥م، م م م، الفق
  .٩ل)، ص
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: اح ع  و ال ، إلى ح  مع ال ع الإماراتي وال اف ال م ت
ولي  ار ال ن ال ، وذل في القان ع ي ال لة ال م إعادة  ان مفه ولي، في ب ال

اح(الأون ا ي ال  ، عات -ل –ال) سالف ال ه ال  –في الغال –أن ه
ف  ت ع ه م ألفا  ع ما  ل ت لة، غ أن ل م إعادة اله فه ى واح ل مع

ة إعادة  لة وخ ولي م ب إعادة اله ع ال لاح أن ال ا  لة،  بها إعادة اله
. ع الإماراتي وال د في ال لة، وه ما ل ي   اله

ا  ل فإن :و ن الأو  ن اع قان اد ق أن أنه  اع ذجي  ال ال ن
ول  ة ال اع ف الى م اع ته ه الق ل أن ه ود، على أساس م الق ار ع ال الإع
ار ع  ة حالات الإع عال ، ل ّ ي وم ار ح إ ار  أن الإع ها  ان و ق على ت
ع  ي ال ها لل ن ف ي ت الات ال نها ت ال ة، ول ود  م الفاعل ال

ل  ي غ م أص ي ال ع دائ ها  ن ف ي  ة، أو ال في أك م دولة واح
اع م شأنه أن  ه الق اد ه ار،  أن اع اءات الإع ها إج ي ت ف ولة ال إلى ال
ن في حالات الإفلاس ع  ي ل ال ال ت ة في م ة وناج اب ائج إ ي ن ع

فلّ  ة ال ان ل دون إم ا أنه  ود،  ل ح الإفلاس في حال ته ال  م مفاع
ها ح الإفلاس. ر ف ي ص فل إلى دولة أخ غ تل ال ي ال ة لل ال العائ   الأم

  الفرع الثاني
  التعريف الفقهي لإعادة هيكلة المدين المتعثر

ع كان قًا لل م في الفقه سا ان مفه ع  ب ض اثة ال ًا ل لة، وذل ن إعادة اله
ة أخ فق م  ة، وم ناح )، م ناح قارنة (الإماراتي وال عات ال خل ال

ه، ولعل ال في  س معال وده و ع م ي ح لة  م إعادة اله ان مفه ب
د إلى أن ع فات ذل  ع ضع ال ي ب ع غ مع نا –ال ي ان  -في تق ه ب ا مه ون

هج ال ما ز  ام، وه ال ة الأح ع م مه ن ال ى آلان، على أن  ا ح ال سائً
اء ه (٩)الفقه والق لف ه لة، واخ فات لإعادة اله ع ي م ال ضع الع ، وق قام الفقه ب

ه. ها إل ي ي م ة ال او فات وفقًا لل ع   ال
فات ب وق ع ع تل ال ، ت م ا مفه ني، أوله م قان اني: مفه م: وال  مفه

اثة كان ح ؛إدار  ًا أثًا ل ته ت ع وج ض ًا في ال راسات قلة ك ة ال ن  القان

                                                 
ار )٩( ة، الإ هاب سع أو ز ني أح ع ال ماج القان ات لان ارة ال ن  دراسة -ال مقارنة (القان

ي، ةال  الأردني، الفل راه، جامعة القاه ،  -)، رسالة د   .٦م، ص٢٠١٢م
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ي ه ال اول لة،  ت ع إعادة اله اولات ل ع ال ت  راسة، ومع ذل وج ال وال
ني م القان فه ج ب ال ع م خلال ال فه ال ام فق ع أنه:  هة والإدار   ال

ة اعأوض إصلاح الإدارة ع ات ال ا، ال نًا، أو إدارً ادًا، أو مالًا، أو قان  اق
سائل ام ال فا وذل م خلال اس ة ال ة،  ض ة وال ائ ار على الإج  اس

ة، قائها ح ة و لها، ال ، حالة ونقاذها م وتأه ع ها ال ل في وت خ حلة ال  م
ة ع إعادة ال .(١٠)ال ف ال ا ع اءك أنها: ذل الإج لة  ني ه اليأو  القان  ال

غ ال اذه، وذل ب ات ة  ع ة ال م ال الها تق ح رأس  وال (١١)ه ال
، في وق (١٢)ه ل ع  واح ح رأس زادة على الع ال ال ه أو ه ال  ت
ال ال رأس زادة مع ه أو ه ال ة أ في ذات ت ، ش ق اءات  ن تال إج

اءات ال إج ، ال أولاً، ث اس ع ذل ادة  اء ال عل س أس ما ي ال ب  ال
ح ض ة ه، ال ه أو ال ه ة ال ع م ال ارها ال قائها واس  .(١٣)و

ة  إصلاح ومعال هة الإدارة  ام ال لة ت م خلال  و م ذل أن إعادة اله
ة، الأوضاع ال اد ة والاق ال ة وال ن ات الإدارة والقان افة ال ة على  ة لل ع

ل ي م ال ام الع اس اة  و ذل  قاء ح ف إلى  ي ته ة ال ض ة وال ائ الإج
لها ها وتأه ار ة واس   .(١٤)ال

                                                 
ة، محمد سامي )١٠( ا ني ال ال ات لة لإعادة القان ة ال اه قافة دار ،١  العامة، ال  ال

زع، لل  .٢٢ص م،٢٠٠٨ الأردن، -عّان وال
ه:رأس ال) ١١( خ  ه أو رأس ال ح  اوز  ال ال ا  ة  ام ال د ن ال ال  وه رأس ال

ة  ا امها، وه  ة ون د في عق تأس ال ال ال ل رأس ال ر، وه  ال ال رأس ال
ا ع الله،  : محمد إب ها. ان ح لها ع تأس ؛ ح  وده الق ة في ح رأس مال ال

عة  س ات، ال الق م ةال ة، القاه ن ارات القان ،  –مي للإص   .٣٠ص ٢م، ج٢٠١٨م
ال رأس )١٢( ر: ه ال ال ال ال ء ه أو رأس ال ال رأس م ج ه،  ال خ  ح أو ال ال

حه ة  م ال ها تق مة ع تأس ة مل ن ال اب، ولا ت اب.  مالها رأس كل ح للاك للاك
 : ارة، ان ات ال ان، ال ة ١فاي ن رض ة ش ة، ، أكاد ة ال عة الف دبي، م

ة،  –دبي ة ال   .٢٧٤م، ص٢٠٠٤الإمارات الع
اس )١٣( ر ف ح، م لا ني ال ال ات مال رأس لة لإعادة القان ة ال اه  رسالة العامة، ال

، ق  جامعة ماج ، ال ان الأوس   .٢٢م، ص٢٠١٢ردن،الأ -ع
ن ) ١٤( لة القان وعات، م اجه ال ي ت ة الأزمات ال عال ة ل سائل العلاج ، ال ار ب د م م

د ( ة، الع عة جامعة القاه اد، م   .١٠٤م، ص١٩٨٦)، ٥٤والاق
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فا على اس  ته وال ع م ع لة على إقالة ال ام إعادة اله ل ن ع ار و
ل م أجله، وه ي ع ه ال  ا هات الإدارة، دون  -في الغال -ن م خلال ال

ة  ة، ن اجة إلى إشهار الإفلاس أو ال ة، ودون ال ائ اك الق ء إلى ال الل
ة ن ة أو الإدارة أو القان ال ات ال ع ي م ال اجهة الع    .(١٥)ل

  المطلب الثاني
  الهيكلةأسباب اللجوء إلى إعادة 

ا يلي: ع  ي ال لة ال ء إلى إعادة  اب الل ال أس    إج
 
ً
  المالية: الكوارث والأزمات -أولا

ة ة واح ال ارث والأزمات ال ،  م تع ال ي د إلى تع ال ي ت اب، ال أه الأس
فة إلى ح قف، ومع ة، ما ل ي إدارك ال قي الإفلاس وال زمة للأ ال ال

ها، ي الأزمة وتلاف ة إلى ب الأمان، وت ال ر  ة وصلاحه، وم ث الع ال ولا  ال
اكأد  ن  ت ي ي على ال ل أث ال ة إلى ال ع ة ال الها على ال أع ام  ضها ال  وتع

انها ة لفق لات ن ي م ال ة للع ال لة ال ة، ال ق ها ع ال فاء وع امل  ال
ةال ال اه اماتها ال ائ ت   .(١٦)ال

ة ع   اك ال ات وم اءات اللازمة لإنهاء تعه عة الإج ة هي م وال
ع  ها، و ة م ل ن ال ي اد ال نها وس ل دي ئة وت الها ال  إنهاء أع
ال ة م الأم ة صا اب لة إ ن، وذل ب  ي ه ال اد ه اتها ل ل  ائعها وم

ة ة الق اس اء ب زعها على ال ان ت ان، لإم ة في أغل الأح ق    .(١٧)ال
 : اح ات  و ال اءات والآل ل م الإج ا  لة،  ام إعادة اله أن ت ن

لة  اف ذات ال ع الأ الح ج ق م ل على ت ع ة،  قا ال وال اصة  ال
ة فا قاد ال ة؛ ح إن اف ع ة ال ض  ال ل  في تع اه  اءلة  وال

ف بها.  ة ق تع ة لأزمات مال   ال
                                                 

ة )١٥( ني لل ام القان ز، ال رة١، أح محمد م عارف، الإس أة ال ،  –، م م، ٢٠٠٣م
  .٢٧٩ص

ة، محمد سامي )١٦( ا ني ال ال ات لة لإعادة القان ة ال اه ،  ال جع ساب العامة، م
  .٢٩ص

راسات  )١٧( ث وال راه، معه ال ة العامة، رسالة د اه ات ال ة ال ، ت ا ر الإب وان ب م
ة،  ة، القاه ها. وما ٢٤، ص ٢٠٠٠الع   ع
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ا
ً
  الإنفاق: بنود في الإسراف - ثاني

ل م اب و الي الأس ضع ال ة على ال ث اف ال ة، الإس خ  لل إلى ح ال
ي في ها م وال د عل ع ا  رن  د الإنفاق، إذا ما ق ادات، ب ي إي لاً ع الع  ف

اب م ي الأس د ال اء إلى ت ة زادة الأ ال ي على ال ل أث ال ة، وم ث ال  ال
ائج أداء على ت على ذل الأداء م ن ع وما ي ة ال   .(١٨)ال

ا
ً
  التمويل: طرق عجز -ثالث

ل الأزمات ا ت ة ك ال ي ال ة ال اجهها ال ره لال ق  في ع ت  ع وق
اجهة ال فقاتال م غلال وت ؛ الاس اش ا  ال د ه ر، ي  إلى الع والق

ي  اال تع ه ع وال ي ال ار لل قفه،ال ل قاء غ معلى ال ب  أص
ات،  اجها ووسائلال م  إن ي تل ارال اف لاس ، وذل إذا ما  واس ار غلال ال الاس

ي ت ة أزماتها ال ع ة ال ض جاوزت ال   .(١٩)لهاع
ا
ً
 عدم استقرار الأعمال التجارية للتاجر: -رابع

ان أم دًا  ، ف اج ارة لل ال ال ار الأع ق م اس ة ع د إلى خلل  ش ع ارة،  ت
ه ج في الي م د رة ال اث إلى ت ة أزمة إح د إلىمال ه ، وت قفه تع  وت

اماته، ع ال فاء  فع، وع ال ز وم ال هح ث ت الي،  إعادة إلى اج لة وضعه ال
ل إلى هو  إفلاسه إعلان ح ما ل  ف   .(٢٠)ت

ا
ً
  الخارجية: الأسباب -خامس

الة  ال ت  ة ما ي ارج اب ال ة م الأس اد ة الاق ال ي ت بها وال ة  ال ال
وث د إلى ح اب ت ه الأس ة، وه ع ة أزمة ال ًا في تع ال ن س ة، ت  مال

                                                 
ال محمد )١٨( ، ك او ات ال اد ان اق في الإئ ة دراسة -ال ا ت اني لل  وأه الإئ

داته، أة م عارف، م رة ال ، -الإس   .٣٧١ص م،١٩٩٧ م
د )١٩( ار م ، م سائل ب ة ال ن ة الأزمات لعلاج القان ال ي ال اجه ال وعات، ت  الق ال

ي الأس الأول، م أن  ال ها ق ي عل اق ت سائل ت ن ة، ال ر  العلاج  في م
لة ن  م اد القان ة والاق ن ث القان ة، لل اد ة جامعة والاق د ( -القاه ، الع ) ٥٤م

  . ١٦٧م، ص١٩٨٤
، ح ار) ٢٠( او وعات إنقاذ مل ارة ال ة ال ع وع وف ال ن  م لة إعادة قان ة اله ال  ال

لة في رم  الإماراتي، والإفلاس ان م راسات ع ث لل ر وال ة ع ت  ب راش جائ
قافة ح م، لل ل والعل د ،١٤ ال ان، الأول، الع ة الإمارات دولة ع ة،  الع  م،٢٠١٥ال

  .١٤٦ص
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قفهاو  فاء ع ت اماتها، ال ه ال ورة وه ال ت  اب ت وف الأس ة ال اد  الاق
ة ال ولة وال ي لل ة تقع ال وعها أح أو ال : حالات بها، ف لة على ذل  وم الأم
اد اد ال ة، سعارأ وارتفاع ،الاق فاض الفائ اي والان ة، ة في ال لة ال  الع
ث وه ما ان ح ة لأزمةا إ ال ة ال ة  العال ة م،٢٠٠٨س ه زماتلأ ن ،  ال العقار
قة ل وال ارف ح ات ال س ة، وال ال ف ال و م  وال قال ع ه  ان ل ه ة  الإصا

ة الأزمات، ال ة للأزمات ال ل قال الآثار ال رصات إلى وان ة ال ال ادي ال ن  وص ي  ال
ة، فاض ال فقات ان ا ت قها خلال رأس ال ي سع إلى ت اع أراحها ال ل، وض

ًا ة ن ة ق ادًا خلال ف ي لاق رواجًا اق وث الأزمة، وال قة ل ا ة ال   .(٢١)الف
ا
ً
  :المالية الأسباب بعض –سادس

أ في  ث م ال ها ما  وث الأزمات، وم ة في ح ال اب ال ع الأس ساه 
ة ع تاس ال ال ي رؤوس أم ام في تق ها في ال ة حال رغ أ ال ها؛ ح تل

ة في  ، إلى ال ي ق د غل في ال ج ها ب ة، وعل ارع قام م أجلها ال ل م دخ
ة في إعادة  ة ال اب ر ن دافع ق وس م أس الها، وه ما  زادة رؤوس أم

ب ف غ وعات ال ارة ال ة واس ض وتغ ه ة ال لة  ها اله ل ف خ ي ال
الفعل ة  ارات القائ ة،  ،(٢٢)والاس ع ة ال ج معه زاده رأس مال ال وه ما 

ة،  ل والأن ه زادة رأس مال ال ، غ أن الأف ل أخ ل ت أو ال ع س
ة. ا  ه م م ت عل ن وما ي ي ل في ال خ   وذل ع ال

ا
ً
  ي الاختياري إلى رأس المال المصرح به: ضم رأس المال الاحتياط -سابع

ال  ، ض رأس ال ع ي ال لة ال ة إلى إعادة  ا اب ال ل م الأس ك
ل إلى أن  ا الع ة به م ال ه؛ ح تق ح  ال ال ار إلى رأس ال ي الاخ ا الاح

ه. ح  ال ال ع رأس ال اوز أو ي ار ي ي الاخ ا ح الاح   أص
  لثانيالمبحث ا

والتمييز بينها وبين ما يشتبه بها من  الطبيعة القانونية لإعادة الهيكلة
  أنظمة

ل   ، ق ع ي ال لة ال ني لإعادة  ام القان ام ال ان أح ض ل ع لا  ال
ع  ي ال لة ال ة لإعادة  ن عة القان ان ال ا ال ل ض في ه ع ل (أن ن م

                                                 
زاق) ٢١( ة الأزمة الفارس، فارس ع ال ال ة، ال اب العال ات الأس ا ل، وال ل  الإمارات م وال

راسا ثلل ة، ت وال ات ي، الاس ة الإمارات دولة أب ة، الع   .٥٦ص م،٢٠١٠ ال
اس) ٢٢( ر ف ح، م لا ني ال ال ات مال رأس لة لإعادة القان ة ال اه جع  العامة، ال م

، ص   .٢٤ساب
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امت، وم ث )أول لة  ن ه ع إعادة اله ابهة م غ ة ال ل ثان( الأن ، )م
الي:   وذل على ال ال

  المطلب الأول
  الطبيعة القانونية لإعادة هيكلة المدين المتعثر

، ه ال ع ت  ع ي ال لة ال ة لإعادة  ن عة القان ال د  ق ال
، ودر  ع ي ال لة ال لح إعادة  ة، إلى أن ل ن اف القان اجه ض أح الأص

ني ال  فة ال القان ع له؛ ح إن مع ني العام ال  امه القان فة ن ت مع
ة  ن ي الآثار القان ًا في ت نا  ف ف،  ل أو ت ه أ ع ه أو  إل م عل ق

ه الآ د ه ع لف وت ف؛ ح ت ل أو ال ة على ذل الع ت عة ال لاف ال اخ ثار 
ني ة أو ال القان ن رة  ،(٢٣)القان ة  ن عة القان ع ال د ال وفي الغال ما 

ها  ل م ة ل ن اف القان ائفة م الأص ن  ة؛ ح ي القان اش ة وم ة وص واض
ه، وعلى ال اصة  امه ال عاتأح لاف ال قارنة –غ م اخ ل ال في ت  -م

عاده، وم إعا ضح أ ه وت ي ت معال فقان على الأس ال ا ي لة، ب أنه دة اله
اله  أم ف  ه ع ال ع وغل ي ي ال ال ال امل على أم ع ال ال ها ت أه
ائ  ها على ال ق ة ل ا ة ج ال ت ه الأم ة ه ه، و ت ائ ار ب ة الإض خ

ارك و  ماء، ما ل ي ة غ لةق إعادة اله ب     .(٢٤)ضعه ال
ي ال ع إلى ت ي ال لة ال ة لإعادة  ن عة القان ف دراسة ال  وته

لة،  ني لإعادة اله امه القان فة ن ة، إلى أن ي مع ن ة القان ودراجه ض أح الأن
ة لإ ن عة القان فة ال ع له، وم ث فإن مع ني العام ال  لة القان عادة اله

ة في  ن اي ال القان لة، وت ه اله ة على ه ت ة ال ن ي الآثار القان ور في ت ض

                                                 
ات الأردني، رسال )٢٣( ن ال ارة وفقًا لقان ات ال ماج ال اد، ان امعة محمد علي ح ، ال ة ماج

ة،    .٣٢م، ص١٩٩٦الأردن
اد رق () ٢٤( ن الات اج م خلال القان ع الإماراتي ال ف ال ة ١٢ع ادر س أن ١٩٩٣) ال م 

ادت ( ارة في ال عاملات ال ع تاجًا: ١٢و١١ال أنه  ه  -١) ف  اس غل  ل م 
ة  ارة وه حائ للأهل ال ال ه في الأع ا فة له. ول ال ح ه الأع ى ات ه ة م اج ل  -٢ال

ارة  ات ال ن ال ها في قان ص عل ال ال ا أو ت أح الأش ارً ًا ت ا اش ن ة ت ش
نًا.  ه م اش ا ال ت ان ال ى ل  ه  -٣ح ل أس قة ع م ة  أ ر  ه ل م أعل لل
ارة ح  ع تاجًا وأن ل ي ال ارة  ادة له.لل   فة مع
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احل  اضع لها، وال اص ال ها والأش و لة، م ح ش اق ت إعادة اله ن
ة  ل ح ال ج عى إلى ت ي  ام ال ا ال لة، وم ث فإن ه ي ت بها اله ال

فا العامة لل ارها، وم ث ال ض لإه ع ، دون ال ائ اصة لل ة ال ل ع، على ال
لاد مي لل اد الق   .(٢٥)على الاق

ج وت لة  اءات إعادة اله ة م ر أم إج افها، وت ال ا  إش ً ه ت
ضع ة ل ها ال ي خ ل م عل ، ق ائ ادقة ثَّ  وم ال ة م ها ال  ع عل

ائ افقة ىت أن ة ال ار اللازمة وفقًا اللأغل ة لإق   . (٢٦)ال
ل تاج  ، وال اع أن  ه ال ع الإماراتي نهج ن ه، فق نهج ال وعل

ع في حالة إفلاس، نه  قف ع دفع دي ة م  ت قا ل أن ال على أساس م الق
ام لا  م ة، ن ال ة الأزمات ال ات ومعال ع اج  ال ح الأصل إلا على ال

ارة ة ال د أو ال ع (٢٧)الف ن واح معق وم ع لقان ام الإفلاس  ان ن ، وذا 
عة ان م ع على خلاف ذل لق لة ت ة إعادة اله ًا، فإن صع   . (٢٨)ن

ن  د قان ي ت ة، ال ائ ة الق ع حاف على ال ، أن ال ال ي  وم ال
ق ب  الإفلاس، ان تف ي  لة، وال ام إعادة اله الها في ن وض أك م م

أ الأول  ني؛ ح ي ه أو القان ه و الإفلاس ال الإفلاس الفعلي غ ال
دة  ج ة ل ت م ن ئ حالة قان ور ح ي اني ص ل ال فع، و قف ع ال د ال

ة ع ل ة ال ن ت الآثار القان ل ت امل م ق اعي ال ام ال ا ال   . (٢٩)ه

                                                 
فع الا )٢٥( عات ذات ال ات وال س في ال اعي، ال فة، أح ش ال ع ، دار ن ال اد ق

ا ب،  -ال غ   .٦١ص ٤م، ج٢٠١٣ال
، الإفلاس في الق )٢٦( ل محمد أح يع الف ل ال العل ي، م ن ال ،  –ان جامعة ال

  .١٠١م، ص٢٠٠٩
اعي )٢٧( ، جأح ش ال جع ساب ، م اد فع الاق عات ذات ال ات وال س في ال  ٤، ال

ادة (٧٩ص ه ال ا ن عل ي ت ١٨. ووفقًا ل ارة الإماراتي، وال عاملات ال ن ال ) م قان
ن أهلً  ني  ه مانع قان ق  ة ول  لاد ة م ، فإن: "كل م أت إح وع س اج ة ال أهل

ارة. ة ال اش ز للقاص ل اء  - ومع ذل  ةس صا ال ة أو  لا ال لاً  ى  -ان م أن ي م
ا". ً لقًا أو مق ة في ذل إذنًا م ه ال ه وأذن ة م ع لاد ة م ة س اني ع   أت ث

، ج )٢٨( جع ساب ، م اد فع الاق عات ذات ال ات وال س في ال اعي، ال  ١أح ش ال
  .٨٠ص 

، ال ع )٢٩( ار ن ال ح القان لي، ش انالع ، ع ة لل ول ة ال م، ٢٠٠١الأردن،  –ار العال
  .١١٣ص
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ن الإماراتي ل القان ه، وفي  ة ٩رق ( وعل ن ٢٠١٦) ل أن الإفلاس؛ والقان م 
ة ١١ال رق ( اك  م٢٠١٨) ل اقي والإفلاس، ه لح ال لة وال أن إعادة اله

ل إعادة اله ور ال  ل ص ي ت ق لة ال ة أو ال ات الفعل ع ق ب ال ة م ف
ة م  ر بها ح م ال ي  ة ال ه ة أو ال ن ات القان ع ة ال جهة، ومعال

   .(٣٠)جهة أخ 
م، ائي  وعلى ما تق ام اس ه ن ق لة، ه في ح ام إعادة اله ا أن ن ي ل

ارسة  ال م ام سائ أش ا ال ، و ه ه ه ولا  إلا عل ار وح ال خاص 
ار  ة ال لان في الأن ، ي ار ل م ف ب م ل على ال ع ا  ة، 

ي ال  ارة ال اس ، وذل  ائ م جهة أخ ة ال ل ان العام م جهة، وم الائ
ة لإنقاذه ص ج اك ف ة ما دام ه اد ات اق اجه صع   . (٣١)ي

  المطلب الثاني
  الأنظمة من غيره عن الهيكلة إعادة تمييز نظام

ه ع ي ي ت ائ ال ي م ال الع  ، ع ي ال لة ال ام إعادة   ن
ة  ه م تل الأن غ ام  ا ال ل ه ابهة، ومع ذل فق  ة ال ه م الأن غ

ام ه، وعلى ذل فإن ب ن ة م ابهة أو الق ة  ال ه م الأن لة، و غ إعادة اله
ا ي لاف، و لح أوجه اتفاق واخ غ أول)، وال لة والإفلاس (ف لي ن ب إعادة اله

)، وذل على  ع ثال ائي (ف لح الق ه و ال ع ثان)، و اقي م الإفلاس (ف ال
الي:   ال ال

  الفرع الأول
  التمييز بين إعادة الهيكلة والإفلاس

ف ال نه، و ي فاء ب ي ع ال أنه إذا ع ال اع العامة  ي الق  ع تق
فاء  ة لل ارها ضام اع اله  ف على أم ع ال ه  مه، فإن دائ نه تاجًا م ع ك
له  ع ح نه  ي اءً ل ف ال اق أ إلى ال ائ أن يل ا ال ن له نه، وم ث  ي ب

                                                 
)٣٠(  ، جع ساب ، م اد فع الاق عات ذات ال ات وال س في ال اعي، ال أح ش ال

  .٨١ص
ة، رسا) ٣١( ع ة العامة ال اه ات ال ني لل ام القان ، ال ف ح ي محمد ت راه،ر ة  لة د كل

ة اد ة والاق ن م القان اني العل ة جامعة ال ال ا ة،  - والاج غ ة ال ل م، ٢٠١٨ال
  .٢٨ص
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ف على  ك أك م دائ في ال ث واش اه، وذا ح ق ف  على ح نهائي ي ال
ال ا ي فإنه أم له –ل نه  ي فاء ب ي لل ال ال ف أم ة  -إذا ل ت ن لق ض ع ي

ن، قًا للقان قه  فاء حق م في اس ق ه ح ال ع ماء، ما ل  ل ولا ش أن  الغ
اواة ب  ال د إلى الإخلال  ي ي ال ال ف على ام اع العامة في ال م الق

ائ  ن لل ، إذ  ائ ًا، وق ال ل على حقه م ة ال ف م ادر غلى ال ال ي
املاً  ه    .(٣٢)ل عل

قف ع دفع  اج ال ي ي ال ال ال اعي على أم ف ال والإفلاس ه  لل
زعًا عادلاً  ائ ت ات على ال زع العائ عها وت اله و ة أم ة ت ارة،  نه ال دي

ه ة عل ل لأح ل ،أف ه نًا ب ازًا أو م ه م ان دي ، إلا إذا  ام  ى الآخ وه ن
ه، ة دائ ل ي ل مة ال ة شاملة ل ام  ت ، وه ن ه اواة ب ق ال  ت

ة  ا اله  ان أم الة، ول  نه ال قف ع دفع دي ى ت اج م ي ال ي على ال
نه ي فاء ب ه أن الإفلا(٣٣)لل فاد م ف على ، وه ما  ق ال قًا م  ع  س 

ال.    الأم
ات  اكل وصع اجه م ي ي ا ال ي أن ه ع ، ف ع ي ال لة ال أما إعادة 
او  ها قابلة لل ة ول اد مة اق ث ة  ا دة أو م ارته مه ضه، أو أن ت ة تع مال

لائ إن ق ال وف وفي ال ة، وفقًا لل عال ة أو ال قا انًا ع  ال قاذاً لها وض
غلالها ها أو اس ا ارة ن    .(٣٤)لاس

ام ة ب ال ه قة ج ة تف لة. -وم ث ن أن ث   الإفلاس وعادة اله
لة  ة إعادة اله علان صع اج ن هام ت ي إلى اس ن وق ذه الفقه الف

ا: ام الإفلاس، وه رًا ع ن لف ج   ت
يأن ال ة الأولى:ال ن أن –ع الف ا ال ار  -قي ه لة م إ قل إعادة اله ي

ن  ام العام إلى قان امي وال ع الإل ا ها ال ي يه عل ة للإفلاس ال ن ات القان ق ال
ة والعلاج. قا ف إلى ال   تفاوضي يه

                                                 
، ص )٣٢( جع ساب ي، م ن ال ، الإفلاس في القان ل محمد أح   .٥ع الف
، ص) ٣٣( جع ساب ي، م ن ال ، الإفلاس في القان ل محمد أح   .٥ع الف
عات ذاأح ش )٣٤( ات وال س في ال اعي، ال ،  ال جع ساب ، م اد فع الاق ت ال

  .٨٣ص
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ة: ان ة ال ل  ال ه الأداة الفعالة ل ع وح ائي ل  هاز الق أن ال اف  الاع
ة الأزما د ه الاتفاقات ال م إلى جان ا تق ة، ون ع ات ال ار أو ال ي ت ال ت ال

ضها، ون  ي تع ات ال ع ة ال ح أو ت ة ل ائ سائل غ الق ها م ال وغ
ها اق ها و ان ف على ق   . (٣٥)كان 

ة: فل ع إدارة  وم جهة ثان ه غل ي ال ت عل فإن ح شه الإفلاس ي
ة تل  اش له في م ل م أنها، و قاضي  ه في ال ها وفق أهل ف ف اله أو ال أم

ة في ح شه الإفلاس ه ال ائ ال ع ل ال ر و ة م ذل  ،(٣٦)الأم وال
ل  ع و ق، و ه م حق ا  ني  ه القان ا ائ م ن اعة ال ار ج أن لا ت

ور ال ائ م تارخ ص فة في ال ى صاح ال ة، و فل ني لل ل القان  ال
عاو  افة ال لها في    . (٣٧)ت

اذها  ع ات ارة  اتها ال ا ة ن اصلة ال ها م ت عل لة فإنه ي أما إعادة اله
ف الأساسي  ة، فاله ال اكلها ال ة م اءات اللازمة ل أوضاعها ومعال الإج

لة ه  ج م إعادة اله ي ت بها ال ة ال ال ات ال ع اوز الأزمات وال اولة ت م
ا على ن  اوزها، وه ة ل ان اك إم عامل معها وه ات قابلة لل ع ه ل ان ه إذا 
ة  ا اءات ج ات وج ت ائ في ت اعة ال ل ج ف إلى دخ ام الإفلاس ال يه ن

زع الع ة وال اء ع ال قه م خلال الق ان حق ل ل نه  فاء دي ادل لاس
. ه ات ه و م   ب

ور ح شه  فل م ص ي ال ع دائ ع على ح شه الإفلاس م وق رت ال
ا ال  ور ه اله،  ف على أم ة لل اد اءات انف اذ إج عاو وات إفلاسه م رفع ال

ل د م بها  ق ي  اءات ال ع الإج ائ وتقف ج اعة ال ن ج ةت   . (٣٨)ائ على ح

                                                 
ز، ) ٣٥( ة، دال ال عة ال ، ال ار ن ال ان، القان ل جان ة ٢٣٩، ص١٩٩٢ش ه ٤٣٧. فق ار إل . م

جع  ، م اد فع الاق عات ذات ال ات وال س في ال اعي، ال : أح ش ال ل
، ص   .٨٣ساب

م رق ) ٣٦( ق ع ال ة في ال ق ال ة ال ار م ة  ٦٩٥ق ة  ٥٦ل ة جل ائ   م.١٢/٧/١٩٩٠ق
م رق  )٣٧( ق ع ال ة في ال ق ال ة ال ة  ٩٠٨م ة  ٥١ل ة جل ائ   م.١٣/٧/١٩٩٢ق
ادة ( )٣٨( ارة ال على أنه: ٦٠٥ت ال ن ال   ) م قان
ائ العادي أو ال -١ ز لل ور ح شه الإفلاس لا  ع ص از العامة  ق الام اب حق ائ أص

ها. ة أخ ض ائ اءات ق ة إج اذ أ ة أو ات فل ه على ال د   إقامة دعاو ف
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ي ق آجال ال ه الإفلاس  الإضافة إلى أن ال  ا  في ح ي  ،(٣٩)ه
لة في  ل إعادة اله ؛ ح ت ع ي ال لة الال ن في حالة إعادة  ي ولة ال ج
اكله  ة م ي أوضاعه ومعال ح ال ف إلى أن ت اءات ته عة م الإج م

اء ه الإج ة، وم ه ال ات ال ي ف ي وت ولة ال اماته، ت إعادة ج ولة ال ات إعادة ج
لها.  عاد حل ب م ي اق ن ال ي ل ال قاق ل اع الاس ل م ه أو تأج فاء    ال

  الفرع الثاني
  التمييز بين إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس

اقي م الإفلاس في القان لح ال ع الإماراتي ال ف ال ع ة ٩ن رق (ل  ) ل
ع ٢٠١٦ فه ال ا ع اءاته، ب افه وج امه وأه ا ب أح أن الإفلاس، ون م 

ن رق ( ادة الأولى م القان ة ١١ال في ال لة إعادة أن م٢٠١٨) ل  اله
لح اقي وال ئ ال إشهار إفلاسه". ال ي س ه ال لقى  ل ي أنه: "   والإفلاس، 

ع ص ال ف  -الإماراتي وال  -ولق ح ق ، وال ع ي ال على الأخ ب ال
ة،  ال اوز الأزمات ال ارئة وت ات ال ع ي ال ته على ت اع ًا إلى ج وم معه ج
ن  لال ق  ا الاخ ًا في إشهار إفلاسه؛ ح إن ه ن س ه وت ف  ي ق تع وال

ا أ قعه،  د في ت قعة، ول ت اب غ م ة لأس ق ذاته ع ن ع في ال نه 
لها   .(٤٠)ت

ور  ن في مق ى  اقي م الإفلاس، ح لح ال ام ال ع ب وعلى ذل فق أخ ال
اقي م الإفلاس في  لح ال ام ال ل م شه إفلاسه، و ن ع ال ي ال ال

ها،  نه أو ت فع دي اماته، وذل ب ال فاء  ع أجلاً لل ي ال ح ال ا م لاه أو 
ع دها ال ي  و ال   . (٤١)معًا وفقًا لل

                                                                                                                       
ر  -٢ ائ ال قامة م ال ة ال د عاو الف ور ح شه الإفلاس وقف ال ت على ص ل ي و

ف اءات ال قة ووقف إج ا ة ال ور ح شه الإفلاس ومع  في الفق ل ص ن ق ائ أها ال ي ب ال
ة".  فل إذن م قاضى ال ف  اءات ال ار في إج فل جاز الاس ع عقار ال م ل د ي   ذل إذا ت

ادة ) ٣٩( ة  ٦٠٦ت ال ارة ال ل ن ال ق  ١٩٩٩م قان ه الإفلاس  على أنه: "ال 
ة ال ق ن ال ي ع ال از عام خاص".آجال ج ام نة  ة أو م اء أكان عاد فل س   ي على ال

ل الإفلاس،  )٤٠( ه، أص ال  فى  رة١م امعي، الإس ،  –، دار الف ال م، ١٩٩٩م
  .٤٣ص

اقي م الإفلاس،  )٤١( لح ال س، ال أت الأخ ان ١ن زع، ع قافة لل وال الأردن،  –، دار ال
  .١٢م، ص٢٠٠٥
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٨٠٦ 

لح اقي وال ام  م خلاله م ال ة الإفلاس، ه ن اج وقا د أو  –ال ف
ة ة ح -ش اب ال اله  اض انه وضعف أع ا أو  ائ ً ل ن م دون أن 

لاً م إشهار ًا أو مه ت وما إفلاسه، مق ن آثار م ذل على ي ارة ةقان  وت
ة ا رًا واج ه ض ة تل  اس   .(٤٢) وس

ة م  اج ح ال ي ال ة ال اقي م الإفلاس إلى وقا لح ال ام ال ف ن ه و
ي  ه ال عق اء،  اف الق قع ت إش ات الإفلاس، ع  اتفاق  ا ع في  ق ال

ح اه  ق ة، و أ الأغل ة ب م الأقل ه، وتل ة دائ نه  مع أغل ي فاء ب ي أجل لل ال
ن  ام القان قًا لأح الأم معًا  ها أو  ء م ف ج ع(٤٣)أو  ى ال  - ، وق ع

ام  -الإماراتي وال  قلاً ع ن اره م اع اقي م الإفلاس،  لح ال ام ال ب
امه ة أح ص على معال   .(٤٤)الإفلاس، وح

و ن ة ش اقي م الإفلاس ع لح ال الي:و لل   ها على ال ال
. ز شه إفلاسه ا  ي تاجًا م ن ال   ال الأول: أن 

اقي  لح ال ل ال ق على تق  ا ارة خلال ال ال اج ال اولة ال  م
اصة  ام ال ه الأح ضه عل ا تف اج  ام ال الإضافة إلى  ة،  فة م م الإفلاس 

ار  ا ل ال ام ال أح ام تاج  ًا؛ ح ال ع ذل ال م ال، و لأح
ي  ل ع ار ي ل ال ال ه  اء واج ق ف أو إج ل ت ه، و ار والق  ل ال ال
ة للغ  ا ار ح له ال اته أو م ه أ تغ م سل ه  اله وح ن سلامة أع

اج عامل مع ال   .(٤٥)ال
ا ه ال ا ن عل قًا ل ن رق (٣١دة (و ة ١١) م القان أن إعادة  م٢٠١٨) ل

ل  ج ال ة ف ل ش اج ي ش ان ال اقي والإفلاس، أنه إذا  لح ال لة وال اله
ل  ال ع تق  ة العامة  الأح اء أو م ال ة ال افقة أغل على م

ة ( ا ب الفق اقي م الإفلاس،  لح ال ادة ١ال ن، أنه ٣٢() م ال ) م ذات القان
ة أن  ص ه ال  الإرث أو ال ع ل آل إل اج أجاز ال في حالة وفاة ال

                                                 
جع  )٤٢( ، صال اب   .١٨ال
ارة رق ( )٤٣( ن ال ام قان ة، الإفلاس وفقًا لأح ة ١٧محمد محمد هلال اك ١٩٩٩) ل ن ال م وقان

ة رق ( اد ة ١٢٠الاق رة، ١م، ٢٠٠٠) ل عة جامعة ال ،  –م   .٦١م، ص٢٠١٠م
، ص )٤٤( اب جع ال   .٦٣ال
ة ل إعادة ال )٤٥( ن ي، الأس القان ة القل اقي والإفلاس لح ال لة وال ة ه ه س، دار ال

ة ة، القاه ،  –الع   .٤٩م، ص٢٠١٩م
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لح في  و ال اف ش ورة ت ارة مع ض ار في ال روا الاس افي إذا ق لح ال ا ال ل
ادة مهلة ثلاث ة م ذات ال ان ة ال ع في الفق د ال ل وفاته، وح رثه ق ة أشه ح م

لح ل ال صى له ل رثة أو ال فاة. لل   م تارخ ال
عو  جه عام، في ن ال ار لا   -الإماراتي وال  -الإفلاس ب ام ت ن

ات  ارة وال ات ال ل لل ب ال اص، ولا م ار م الأش على غ ال
ات  ة وال ة م ناح ن ة أخ ال  . (٤٦)م ناح

ن  اقي م الإفلاس أن  لح ال ل ال ي ال  وعلى ذل  في ال
لح  ا ال ار، وه ال ام خاص  ار أن الإفلاس ن اع ًا  ا ال م و ه تاجًا، و
، فإنه  أن  اج ي صفة ال اف في ال ة م الإفلاس، فإذا ت قا ن لل ره القان ق

ا ً اقي م  ن ش لح ال ات ال ع م ح ال ا، ول  ارً ا اع ً ًا أو ش
ز شه  اج م  ن ال ا  أن  ، ون ل تاج دون ق أو ش الإفلاس ل
اك  إم م  ل ار ال ال ة ال اج داخل في زم ا ال ن ه ، أ أن  إفلاسه

ف ا لاً ع ذل ت ارة، ف فات ال ، ال ار ل ال ن ال ضها قان ف ي  امات ال لال
ة خلال  فة م ارة  اول ال اج ق ت ان ال اقي إلا إذا  لح ال ل ال ح  ولا 
ة تقل  ارة م ز ل مارس ال لح، وم ث لا  ل ال ق على تق  ا ال ال

اقي لح ال ل ال  .(٤٧)ع س أن 
اب اني: اض . ال ال اج ة لل ال ال ال   الأع

ة، م  ال اله ال اًا في أع اقي اض لح ال ل ال اج ال  اجه ال  أن ي
فع قفه ع ال د إلى ت اج (٤٨)شأنه أن ي اب أمام ال ح ال ع ف د ذل أن ال ، وم

س  الي ال ار ال ق الانه ك ت ئ ع وش ي ت لائل ال اف ال د ت لح، ل ل ال ل
اوزه   .(٤٩)م ت

                                                 
ة الع  )٤٦( ه ، دار ال ي ار ال ن ال ، الإفلاس في القان ن ةعلي ي ،  –ة، القاه م، ٢٠٠٠م

  .٤٥٨ص
ار  )٤٧( د ال احي، الإفلاس والعق ه ال ةح ع ة، القاه ة الع ه ،  –ة، دار ال م، ٢٠٠٦م

  .٢٣ص
ارة رق ( )٤٨( ن ال ام قان ة، الإفلاس وفقًا لأح ة ١٧محمد محمد هلال اك ١٩٩٩) ل ن ال م وقان

ة رق ( اد ة ١٢٠الاق ، ص٢٠٠٠) ل جع ساب   .٦٧م، م
، ص )٤٩( جع ساب ، م ي ار ال ن ال ، الإفلاس في القان ن   .٤٦١علي ي
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ل  ة، في  ال اله ال ة لأع ة دائ ق اج في حالة  ن ال ع أن  ل أراد ال و
قف  ى ي ة، ولا ي ح ال اله ال اب أح اض ع  ما  ه ع اقى مع دائ لح ال ال
قة  حلة سا ، هي م اج ة لل ال ال ال اب الأع ح أن اض ا ي نه، وم ه ع دفع دي

قف ع فع.على ال    ال
ه. اج أو خ فاء غ ال : ان ال   ال ال

ى  ة، وح اج ح ال اقي م الإفلاس س ال لح ال ة ال ف م م لا 
ع  م ال قي أن  ان م ال ة،  عاملة ال ه ال يًا به ن ج ى له أن  ي

ه، م  ه أو ع ر م ة  ما ص ال اله ال ب أع ي ال ت ،ال  غ أو تق
. اج العاد ر ع ال اء لا ت ه لأخ ا   أو ارت

اعي  اج ال لا ي اقي م الإفلاس ال لح ال ف م ال م لا  ًا على ما تق ت وت
ح،  ق ال وعة ل أ إلى أسال غ م ل ف في معاملاته، و اهة وال ل ال أص

ي ال ب ال ه ، أو ال ار الآخ ال ه  ه ع م خلاله خف الأسعار ك  
ق  ل  إخفاء جان م على ن  اج  م ال ق وعة، أو أن  ة غ ال اف اع ال

د  ارة ل افه في خ أوراق ت ارة، أو إس فات ت اكه ل م إم له أو ع أص
، أو إخفاء  ع إلى ال ارة ت ات ت ل اك ع ن ه د دون أن ت ق ل على ال ال

اله أو إخفائ ي أم ق ت  ، د ال اء ال   .(٥٠)هاحالة إج
 ، اج ة لل ال الة ال اب ال اب اض ها أس ي ة في ت ي ة تق ل ة  ع ال وت
ل  اب ل اف اس ا ال رت ه ، فإذا ما ق اج العاد ك ال افقها مع سل وم ت
فات  ال وت اج م أع ة أن ما وقع م ال اقي، أما إذا رأت ال لح ال اج لل ال

ل ال اف مع م اقيلا ي لح ال ل ال ، رف  اج (٥١)اج العاد ، و على ال
ا  ض في ه ف ة لا  اقي، لأن ح ال لح ال ل ال ه، ع تق  ات ح ن إث

ال   .(٥٢)ال
ا أن ن  ه،  ل و اقي م الإفلاس وش لح ال م ال فه اب ل ض ال م الع

لاف (ثانًا)، ب  ام أوجه الاتفاق (أولاً) والاخ ع و ن ي ال لة ال ام إعادة  ن
اقي م الإفلاس،  لح ال الي:ال   وذل على ال ال

                                                 
د ا )٥٠( احي، الإفلاس والعق ه ال ، صح ع جع ساب ارة، م   .٢٦ل
)٥١( ، جع ساب ي، م ن ال ، الإفلاس في القان ل محمد أح   .٣٨١ص ع الف
ي رق  )٥٢( ارة ال ن ال ء قان ف محمد الفقي، الإفلاس في ض ة  ١٧عا ة ١٩٩٩ل ه م، دار ال

ة ة، القاه ،  –الع   .٣١م، ص٢٠٠٨م
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ام إعادة ب الاتفاق أوجه - أولاً  ع لة ن ي ال لح ال ام ال اقي ون  ال
  الإفلاس: م
ف: ) ١( ع ح م ح اله ي ال ة ال ام إلى وقا ل م ال ف  ح يه

ة م ف في  ال اءات ته ة إج ى ع ق اله، وذل  ة أم إشهار إفلاسه أو ت
ا ه ل م ض  ق غ ها إلى ت   .(٥٣)نهاي

عة:) ٢( اءات ال ، ألا  م ح الإج ام ٍ م ال اءات أ ة إج اش ح  ل
لاً  ا أن  اله،  ة لأم اءات الإفلاس أو ال ع خاضعًا لإج ي ال ن ال

اقي م الإفلاسإعادة ا –امال م لح ال لة وال فقان في مع –له  ي
اءات علقة الإج ة ال ها وال ال ي عل ارها، وال ها وق ة م عل  ال
ة   .(٥٤)ال

ة: ) ٣( ة ال عم ح سل اءات ت اف  الإج ام لإش ل م ال اصة  ال
ة ن م  م ال ها، و اح أولها لآخ وف، ال ة وفقًا لل ة تل ال سل

ع ي ال ل لل ل على ال ان ذل ت اء  ، س ي ون  أو ان ج ان ب  ض
ن  وفقًا رها القان ق ي  و ال   .(٥٥)ال

)٤ (: ي له ح ال اص ال ا كل في ال م ح الأش ه ن  م
اب قاصًا على ن  أص ي ة ال ، العاد ن  ابأص أما فق ي نة ال ه ال  ب

ن  ي ، إلا وال ن له ح ال ازة، فلا  قًا ع إذا ال ا م ازل . ت اناته   ض
ا لاف أوجه -ثانً ام إعادة ب الاخ ع لة ن ي ال لح ال ام ال اقي ون  ال

  الإفلاس: م
ة أه أوجه لاف  ملاح ع لة إعادة م كل ب الاخ ي ال لح ال  وال

اقي اليالإفلاس،  م ال   :على ال ال
ا:١( ه ع ب ام في ز لا ) م ح ال ع ب ال ز  وق ال ، فلا  واح

اءات ة إج اش اءات إعادة م لة وج لح اله اقي ال ؛  م ال ق الإفلاس في ذات ال
لح  ح اقي لل ع  ن  الإفلاس، ألا م ال ي ال قف ح فيال  ال

                                                 
ة، الإفلاس وفقًا لأ )٥٣( ارة رق (محمد محمد هلال ن ال ام قان ة ١٧ح اك ١٩٩٩) ل ن ال م وقان

ة رق ( اد ة ١٢٠الاق ، ص٢٠٠٠) ل جع ساب   .٦٩م، م
، ص )٥٤( جع ساب ارة، م د ال احي، الإفلاس والعق ه ال   .٢٩ح ع
، ص )٥٥( جع ساب ي، م ن ال ، الإفلاس في القان ل محمد أح   .٣٨٢ع الف
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مًا، وه ما ن  دفع ع لاث ي اوز ال ة ت اماته ل ال فاء  قة وال نه ال دي
ادة ( ة م ال ان ة ال ه الفق ن الإماراتي )٦عل ة ٩رق ( م القان  أن م٢٠١٦) ل

اقي م الإفلاس  لح ال ل ال ة على أنه: " لق ه الفق الإفلاس؛ ح ن ه
ن  ة ت على ( ألا  قة وذل ل نه ال قفًا ع دفع دي ي م م ٣٠ال ) ي

ة"،  ي ة م الي أو في حالة ذمة مال ه ال اب م ة اض ة ن ال ل م م ع ثلاث ي
ادة ( ه ال ل ما ن عل ن ال رق (١٧وه  ة ١١) م القان ) ل

لة إعادة أن م٢٠١٨ لح اله اقي وال  .(٥٦)والإفلاس ال
)٢ (: ل ز لأح  م ح م له ال في ال اقي م الإفلاس لا  لح ال في ال

ل ذل ي أن  هة الإدارة (٥٧)غ ال ة العامة أو ال ا ع لل ا أجاز ال ، ب
لة ل إعادة اله ه  ُ م م أ ق ائ أن ي ي أو ال عها ال ي ي   .(٥٨)ال

ا:) ٣( ه ل م جع  م ح ال في  اقي م الإفلاس ي لح ال ل ال فإن ال ل
قه  فع أو أنه في  اج ع ال قف ال د إلى ت الي ال ي اب ال إلى الاض
ات والأزمات  ع ل في ال لة ي فع، أما ال لإعادة اله قف ع ال إلى ال

اماته أو  ال فاء  قه ع ال ي ت ، وال ع ي ال ض لها ال ع ي ي اصلة ال م
اته ا   .(٥٩)ن

                                                 
ه ال )٥٦( ه ح ن ه ور ح  لة في حالة ص ل إعادة اله م  ق ز ال ادة على أنه: "لا 

لة  ل إعادة اله ت على تق  ه. و اقي م لح ال اءات ال اح إج اف اج أو ال  إفلاس ال
لة. ولا  ل إعادة اله هاء ال في  اقي م إلى ح ان لح ال ي شه الإفلاس وال ل وقف 

". ز تق اب ل ال ور ثلاثة أشه م رف أو حف ال ع م لة إلا  إعادة اله   ل آخ 
ادة ( )٥٧( ة الأولى م ال ه الفق ن الإماراتي٦٨وه ما ن عل ة ٩( رق ) م م القان  م٢٠١٦) ل

اح  أن ل لاف ة  م إلى ال ق ي أن ي الإفلاس؛ ح ن على أنه: "على ال
اءات  ه ت ع الإج قاقها ل اع اس نه في م قف ع دفع دي اب إذا ت ا ال ام ه وفقًا لأح

ة".٣٠( ي ان في حالة ذمة م الي أو  ه ال اب م ة ض ة ن ال ل م م ع   ) ثلاث ي
ادة ( )٥٨( عة م ال ا ة ال ه الفق ن الإماراتي٩٨وه ما ن عل ة ٩( رق ) م م القان  م٢٠١٦) ل

ال  أن لة أع ة إعادة  اد خ ر إع ة أن تق ز لل الإفلاس؛ ح ن على أنه: "لا 
ات  ة م خلال ال اله وت لل ار في أع اده للاس ع ي اس ي إلا إذا أب ال ال

ي إلى ال ال ال دة أع ال ع اك اح ال الأم أن ه اع أق ع س يها و ة ل ف انات ال ة وال
ه". ن ي ار م له ومق عة ع اس مع ح و لة ت ة معق   خلال ف

ارة رق () ٥٩( ن ال ام قان ة، الإفلاس وفقًا لأح ة ١٧محمد محمد هلال اك ١٩٩٩) ل ن ال م وقان
ة رق ( اد ة ١٢٠الاق ، ص٢٠٠٠) ل جع ساب   .٨٣م، م
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  الفرع الثالث
  التمييز بين إعادة الهيكلة والصلح القضائي

اله  د إلى إدارة أم ع ه  ، إذ  فل ها ال ي  إل ة ال ائي ه الغا لح الق ال
نه  ء م دي ل في ح ج ه ت ات م دائ ل على م ا  ها،  ف ف وال

ا  فاء بها، أو ه ه، أو إمهاله في ال لح إلا إذا ع ن على ال ائ ل ال ق معًا، وعادة لا 
ه ي ة م ا م ح ن ق ل (٦٠)ت م له ال ار ت ا ال ، وق رأوا أن إعادته لل

ها  ة ث اله وق ع أم روا ب ه ل ق ا عل ل ا ل ان نه ما  ر م دي على أك ق
ه   .(٦١)ب

لح ا  ائي فى الإفلاس ع ال لح الق لف ال ني و لح ال ا ال ني، ف ل
ا على  ه ل م ل  أن ي لاً،  اعًا م ه ن ان  ا أو ي ً اعًا قائ فان ن ه ال عق  
ى  ف إلى مع ائي في الإفلاس يه لح الق ء م ادعائه، فإن ال قابل ع ج وجه ال

، دون أن  ائ فاء لل اح له ال ى ي فل ح ي ال ، ه ال على ال ا آخ ن ه
فل ع شيء في مقابل  ول ال ائ أو  ن اع على ح ال ام ال ال  

  .(٦٢)ذل
  شروط الصلح القضائي:

ها  ، ن و اف أرعة ش ا لاب م ت ً ائي في الإفلاس ص لح الق ن ال ي  ل
الي:   على ال ال

. ل ال ا  ً لح مفل ال ال ن    ال الأول: ألا 
دة له ان ته، وع فل م  ج أخ لل ، ه م ائ لح مع ال ال ة  فل هاء ال

اله، وق ي  فقًا  دته وت فل على ع ع لل ارته، وت ة ت اش اله وم إلى إدارة أم
 ، نه ء م دي اءه م ج نه أو إب اد دي ائ أجلاً ل فل ال ح ال ائي م لح الق ال

ف ن ال عي ألا  ًا و ان إفلاسه م ى  ة، م عاملة ال ه ال يًا به ل ج
ل ال  ، وج تأج ل ال ة الإفلاس  فل فى ج ق مع ال ء ال ، وذا ب ل ال
اع  ة الام ة، وعلى ال أ رعا ي  الة غ ج ه ال فل في ه لح، فإن ال في ال

                                                 
ق )٦٠( ال فل  لح مع ال از ال م ج ي ع ع ا لا  ة وه عق فل  ل ال على ال ؛ ح لا 

ح معه. ق دون ال ال   الإفلاس 
، ص )٦١( جع ساب ي، م ن ال ، الإفلاس في القان ل محمد أح   .٣١١ع الف
، ص )٦٢( جع ساب ، م ي ار ال ن ال ، الإفلاس في القان ن   .٤٦٣علي ي
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ه، إ ي عل لح أو ال ار في ن ال ة الإفلاس ع الاس عق فل  ذا ح على ال
 ، ل ال ق الإفلاس  ء في ت ل ال ، أما إذا ح ائ ل ال ى ول مع ق ، ح ل ال

لح اولة في ال ل ال   . (٦٣)وج تأج
ًا  ه س ، ولا ي فل ال ال ل على إه ، فإنه ي ق ال أما إذا وقع الإفلاس 

ة. رة ح لح  ة ال مانه م م   ل
لح.ال اني: ال على ال    ال

ائ لإنهاء  فل وال ع على ال ل ال وحة م ق ل ال ل لح أح ال ال
اع  ورة اج ع معه ض ع، الأم ال رأ ال ة ال ل ف م ه ة، وحل  فل ال
ه، وم ث ل   ه وال عل و اولة في ش لح لل ة ال ائ في ج ال

ة في  ار ع م ال ا ال اولة في ه فاء ال اسلة لان ال لح  ال على ال
لح  ض، لأن ال ع ف في حقه  ة ال ن أهل ج ال أن ت ، و ال
ائ م  ف ال ء م حقه، إذ يه ائ ع ج ازل ال ه ت ت عل ض ولا ي ع فًا  ع ت

 ، ي اقي له م ال فاء ال ازل إلى اس ا ال ه، وراء ه ف ت ب ائ أن  ن لل ا  و
ه في  حًا  ة وم ا ل  ن ال ،  أن  ه في ذل ه غ ل ع ز له أن ي
ائ دائًا آخ في ال  ل ال لح، ولا مانع م أن ي ل في ال ات ال ود سل ح

ن ل الة  ه ال ، وفي ه ل ال ع أك م دائ واح ه له، ولا مانع م أن ي
ل د ال ر ع ق ات    .(٦٤)م الأص

لح. ة على ال ة وال د ة الع افقة الأغل : م ال   ال ال
افقة  ورة ال فل ض ة مع ال ل أ ت اد العامة في ع اعاة ال ي م تق
ر في الغال  ع ، و ة في حقه ة ناف ح ال ي ت لح،  ائ على ال ة لل ا ال

ل على  ل رأ الأع ال انًا، ل ه أح ال عارض م اد ت عة م الأف اع م اج
فل  ة مع ال ل ال ع س قل دائ م ع ي لا  ة  افقة الأغل فاء  ع الاك ال
ه و وفاء ما  اله وت حال ع إلى أع ج ى له ال ى ي ، ح ا الأخ ة له رعا

ع ا ق ة ل و افقة ال ن، فال ي ه م ال ة عل ة، وهي أغل افقة الأغل لح، هي م ل
ة ة  ة لأغل ة حائ د ة ع ع أغل ل ال ة؛ ح ت ائ عة ث   .(٦٥)خاصة ذات 

                                                 
ن ا) ٦٣( ام قان ة، الإفلاس وفقًا لأح ارة رق (محمد محمد هلال ة ١٧ل اك ١٩٩٩) ل ن ال م وقان

ة رق ( اد ة ١٢٠الاق ، ص٢٠٠٠) ل جع ساب ها. ٢٨١م، م ع   وما 
، ص )٦٤( جع ساب ، م ي ار ال ن ال ، الإفلاس في القان ن   .٤٦٧علي ي
ارة رق ( )٦٥( ن ال ام قان ة، الإفلاس وفقًا لأح ة ١٧محمد محمد هلال ن ال١٩٩٩) ل اك م وقان

ة رق ( اد ة ١٢٠الاق ، ص٢٠٠٠) ل جع ساب   .٢٨٨م، م
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لح. ة على ال ي ال ع: ت ا   ال ال
ة له إلا إذا  ه، لا  الف ذ ائ ال اصة لل ة ال ه الأغل لح ال وافق عل ال

ه، وفي ه ة عل ق ال ا في ص ي ل  ائ ال ة لل ة ق ا ي ح ا ال
ه ي  فل غ ج ي ل ا ال ح ه الح العام ألا  ا أن م ال لح،    .(٦٦)ال

لح  لة وال ائي، أن ب إعادة اله لح الق م ال فه اب ل ض ال ا م الع ي ل
الي ها على ال ال لاف ن ائي، أوجه اتفاق، وأوجه اخ   :الق

ع لة إعادة ب الاتفاق أوجه - أولاً  ي ال لح ال ائي: وال   الق
ا ولا ١( ً ا لا ي ص ه ل م فقان في أن  ة: ي ي ال ا ل عه ) م ح خ

ها في إعادة  افق ل م ائي، و لح الق ة في ال ي ال اءاته إلا ب ل إج ت
لة.   اله

ف ٢( ف: ح يه ع ح ) م ح اله ي ال ة ال ام إلى وقا لُ م ال
ف في  اءات ته ة إج ى ع ق اله، وذل  ة أم ة م إشهار إفلاسه أو ت ال

ا ه ل م ض  ق غ ها إلى ت   .(٦٧)نهاي
فقان في٣( ع ) ي ي ب ال ع ال ائ وج لة العادي ال ق غ ال ، على ال نه  دي

ا في م لافه ة اخ ةا ال ل ى ل ق ا وفقًا ل ه ل م ار  ل  لإق ال، في  ال
ا. ه   م

ي ٤( ، وأما ال ع ي ال ة في ال اف ح ال ا ت ان اش ل ا ي فقان في أنه ) ي
ة. ا ه ال يًا به ن ج ل فلا    ال

ا لاف أوجه -ثانً ع لة إعادة ب الاخ ي ال لح ال ائي: وال  الق
ل) م ح ١(   : ق لح ال ائي ال ة الق  إفلاس ما ب إشهار في الف

ل ع وق ي ال اءات ال أ إج ا لا ت ة، ب لة إعادة ال ع اله ور إلا   ص
ل ار ب ة م ق ة ال اء ال ق على ب مه ال ال ة إلى الأم ق  ال

ة.   ال
ي٢( ل ج ل على ت ل ) م ح ال ل ال ة  ان ع إم ي ال ز لل  :

لج  فل ذل في ال ز لل ا لا  لة، ب ام إعادة اله ي في ن ل ج على ت
ائي.   الق

                                                 
، ص )٦٦( جع ساب ، م ي ار ال ن ال ، الإفلاس في القان ن   .٤٦٩علي ي
ارة رق ( )٦٧( ن ال ام قان ة، الإفلاس وفقًا لأح ة ١٧محمد محمد هلال اك ١٩٩٩) ل ن ال م وقان

ة رق ( اد ة ١٢٠الاق ، ٢٠٠٠) ل جع ساب   .٢٩١صم، م
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 الفرع الثالث
  التمييز بين إعادة الهيكلة ونظام الإعسار

ار، وذل م ح  ام الإع ع ع ن ي ال لة ال ام إعادة  لف ن
ل ع وال اف ال ه والأه ي  ،(٦٨)وال لة تع ع ت أن إعادة اله ف ح ال

ة أو  ة، حال ة أو مال اد ات اق اجه صع ي ت ة ال ها ال ي ت اءات ال الإج
ة ال اكلها ال ة م قعة م أجل ت أوضاعها ومعال ولة  ،م ا في ذل إعادة ج

الها. لة رأس اماتها و   ال
ار  قة الأداء، أ أن أما الإع نه ال فاء دي في ل ي لا ت ال ال ي أن أم ع

ع لاف على ال ق الاخ اله، ولا  نه زادت على أم ع ذل إلى الآثار  دي بل ي
ام  ، خلافًا ل ع ال ال ة لأم ا ة ال ة ال ف ار  خ في الإع ا؛ ح لا ي ً أ

لة؛ ح لا  ة ض الإفلاس وعادة اله د اءات ف ائ إج اذ ال ار دون ات ل الإع
، ي ا  ال ة خلافًا ل د اءات الف عاو والإج ارسة ال ع ح م ي ال ائ قى ل ، ي ل ل

ع  م رفع ي ال ع لة  ار ع إعادة اله لف الإع لة، و ه الأم في إعادة اله عل
أنها،  قاضي  ها وال ف ف اله وال ما ع إدارة أم لة ع ال في إعادة اله ا ه ال

ة  ال ور ال القاضي  ه ع ص ل لا رجعة  لة  ة م ة ال ن وض ت
ف  اله وال ن ع ت أم ة القان ق ي  لي ال د إلى ت ا ي ة، فإن ه ائ الق

ه. ي ه ق ال ارسة حق م ال  ق ها؛ ح     ف
ع ال  لاح أن ال ار، و فة دع الإع ل ص ى س ن على أنه م

قه أو  ق م حق ن م شأنه أن ي ي  ف لل ائ أ ت فلا  في ح ال
ي ه ال م  ق ا لا  في حقه أ وفاء  اماته،    . (٦٩)ي في ال

م نفاذ  لاً ع ع ، ف ه ال في ذل و ن ا ح ع الإماراتي ح ا أن ال ك
ف ا ..ت ائ فاء لأح ال ي في ت ال    ل

ع على  ا أوج ال ة،  ة م ع ن ة القاضي أن ي ال ن م صلاح و
ي  وف ال اعى ال ي أن ت ار ال إع ل ال  ال، وق ع الأح ة في ج ال
ار  ة في الاع ان أم خاصة، آخ ة عامة  ال ه ال ت في حال ع وأث ال أحا 

ل . م ائ   ة ال
جلة على  ن ال ي ل آجال ال ع حل ، فق رت ال ي ق آجال ال ة ل ال أما 

ا ه الأم في الإفلاس، ة  ائ ة الق ح ال ف ن  ال  ي ه ال اء أكان ه س
                                                 

)٦٨(  ، اد فع الاق عات ذات ال ات وال س في ال اعي، ال ، أح ش ال جع ساب  ١جم
  .٨٣ص

ادة () ٦٩( : ال .٢٥٥ان ني ال ن ال   ) م القان
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ة في  ار جلة لل ن ال ي اب ال صة لأص قة، ولإتاحة الف ار ال ة لانه ن ارة أو م ت
ة  اء ال .إج ي ال ال ة لأم ا ا الأث  ال ل ه و جان م الفقه أن م

وره ار ب ل الإع ني، ل ار ال ق الإع    .(٧٠)غ
ار،  ه الإع ي في حالة ال  ع ال على سق آجال ال وق ن ال

ادة ( ت على ال ٢٥٥/١ف ال ني ال على أنه: "ي ن ال ) م القان
ه ه الإ جلة. و م ه ن م ي م دي ل ما في ذمة ال ل  ار أن  ع

ق الأجل"..  ي سق  ة ال ة ع ال ن ة أو القان ة الاتفا ار الفائ ن مق ي   ال
م، ء ما تق ام الإفلاس وعادة  وفي ض ب م ن ق ني  ار ال ام الإع ي أن ن

و  ق ب ها أنه ي الات، م ع ال لة في  ن، اله ه القان ني ي ار قان ره إلى إع
ن  ه دي ار فعلي أو واقعي، وه ال ت  ، وع ع ر في ال ج ع ح  و

 . ور ح اله دون ص الة م أم الة وغ ال ي ال   ال
ة  ل ة وال ض ائل ال ًا في  م ال ه لافًا ج ا اخ ه لف ع ا أنه  ك

لى على ال  ي ت ، وال ع ال ال ة لأم ا ة ال ة ال ف م الأخ  ص في ع
اله،  ع ع إدارة أم م رفع ي ال ة، وع د اءات الف ارسة الإج ائ في م قاء ح ال و
ي غ  ف ال د وق أ ع م ني لا ي ار القان ام الإع ا في أن ن ً لف أ و

ة أم  فا م  م ع ل ا  نه، ون اج ع دفع دي قة، ال نه ال ي فاء ب ي لل ال ال
ل خلافًا الأص م  اجهة ال لة؛ ح  الع ع م  ،(٧١)للإفلاس وعادة اله

، أن  ي واح د م ع في حالة وج ي ال ة ال غ للقاضي أن ي إلى م ا  ك
ا قاء الأش ة مع  ال اءات ال ا إج قف فاء، وأن ي لة لل    ء على حالها.ه آجالاً مع

ادة ( أن "ن ال ا  رة العل س ة ال اء ق ال ) م ٦٠٤وم جان الق
عاو  ق ال د ل ام الإفلاس، إذ ح ائ ن ل مع خ فقاً  ارة جاء م ن ال قان

ادة ( ام ال ة ع ت أح اش ى س م تارخ ٦٠٣ال ارة ذاته؛ م ن ال ) م قان
ه الإفلا ور ال  ة في شأن ص ائ ازعات ال عة ح ال اً م ذل س س، قاص

ال  فل إ ا  زعها؛  الها وت ة أم ي ت ت لها،  ل ح اً ال ه ة، وم فل ال

                                                 
، ج )٧٠( جع ساب ، م اد فع الاق عات ذات ال ات وال س في ال اعي، ال  ١أح ش ال

  .٨٥ص 
،أح ش ال )٧١( جع ساب ، م اد فع الاق عات ذات ال ات وال س في ال  اعي، ال

  .٨٦ص
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ادر ال  قاضي ولا  ر ح ال ا لا يه ي، م اق ح زم ابها؛ في ن ق لأص ق ال
ها  عاد سق قى م اً ما  ا ال قائ ل ه ، بل  ع حاً، ول ذل في ال قادم مف ال

للاً  ام الإفلاس؛ م اي ن ع ت  قاضي، وه  اً لل في ال اً ت إلا ت
ة  فل ال أم ال ة على أع قا انة ال ه ض ق ه ب ع عل ي أضفاها ال ة ال ا ال

ها اف عل ا ال ا -والإش ا أن ه ها،  ة أو قاض فل اق ال اء م جان م ع س ل
ه م  ا  ع ال امه ب ج اً في ت أح سيلا  ت ة، ولا ي م  –ناح

ة أخ  ادة  –ناح ال ا  ه وأول ال ا  رة ب ال ة أو غ م ة ت مغاي
م نفاذ ٢٤٣( ر سق دع ع ي تق ، ال ي ار ال إع علقة  ني ال ن ال ) م القان

اء  انق ف  م نفاذ ال ائ  ع ه ال عل  م ال  ات م ال ثلاث س
ر  ق ال ص ة م ال ة س اء خ ع انق ال  ع الأح ها في ج ف، وسق ال
ل في  ة ت ض ة على أس م غاي ه ال م ه ه، بل تق ن  ع ف ال ه ال

ع ت ي أحا بها ال انات ال ام الإفلاس وال اءات ن لاف إج ه اخ ف ه
ني" ن ال ام القان ي وفقاً لأح ار ال إع علقة  تها ال اءات، ع ن   .(٧٢)الإج

  
  قائمة المراجع

  : المراجع العربيةأولا
 اعي ، جأح ش ال اد فع الاق عات ذات ال ات وال س في ال دار  ،٤، ال

ا فة، ال ع ب،  -ن ال غ   م. ٢٠١٣ال
 ز ة، الأح محمد م ني لل رة١، ام القان عارف، الإس أة ال ،  –، م م

  م.٢٠٠٣
 احي ه ال ار ح ع د ال ة، الإفلاس والعق ة، القاه ة الع ه ،  –ة، دار ال م

  .م٢٠٠٦
 ة ا ة العامة ،سامي محمد ال اه ات ال لة ال ني لإعادة  ، دار ١ ،ال القان

زع، قافة لل وال   .م٢٠٠٨الأردن، - عّان ال
 ي ة القل اقي والإفلاس لح ال لة وال ة ل إعادة اله ن س، دار ، الأس القان

ة ة، القاه ة الع ه ،  –ال   .م٢٠١٩م

                                                 
ة )٧٢( رة م الع ه ا- ج رة العل س ة ال ع رق- ال ة- ١٦٧ ال ة،  )٢٧( ل ائ ق

ارخ:    م.٢٠٠٧ –٤ –١٥ب



  النظام القانوني لإعادة هيكلة المدين المتعثر في التشريعين الإماراتي والمصري

  خالد عبد الله سعيد خلفان المطيريالباحث/ 

 

٨١٧ 

 ف محمد الفقي ي رق عا ارة ال ن ال ء قان ة  ١٧، الإفلاس في ض م، دار ١٩٩٩ل
ة  ة، القاه ة الع ه ،  –ال   .م٢٠٠٨م

 زاق فارس الفارسع ة ال ة العال ال ل ،، الأزمة ال ل ات وال ا اب وال م  ،الأس
ة ات ث الإس راسات وال ة ،الإمارات لل ة ال ي، دولة الإمارات الع  ،أب 

  م.٢٠١٠
 ل محمد أح ي، الإفلاس في القع الف ل ال العل ي، م ن ال جامعة  –ان

 ،   م.٢٠٠٩ال
 ي ي ب قارن،ع ال ي وال غ ع ال ات في ال ار  ، ال ة، ال ي اح ال عة ال م

اء ب،  -ال غ   .م٢٠١٣ال
 لي ، الع الع ار ن ال ح القان ان، ش ، ع ة لل ول ة ال الأردن،  –ار العال

  م،٢٠٠١
 ن ار العلي ي ن ال ة،، الإفلاس في القان ة الع ه ، دار ال ة ي ،  –القاه م

  .م٢٠٠٠
 ان ارة، فاي ن رض ات ال ة، ١، ال ة ال عة الف ة دبي، م ة ش ، أكاد

ة،  –دبي  ة ال   .م٢٠٠٤الإمارات الع
 ا ع الله ات، ج ،محمد إب عة ال س ة ٢م ة، القاه ن ارات القان مي للإص ، ال الق

–  ،   م.٢٠١٨م
 ال ال ان  ،او محمد  ات الإئ اد فياق اني وأه  –ال ا الإئ ة لل دراسة ت

عارف، أة ال داته، م رة م ، - الإس   م.١٩٩٧م
 ة ارة رق (محمد محمد هلال ن ال ام قان ة ١٧، الإفلاس وفقًا لأح ن ١٩٩٩) ل م وقان

ة رق ( اد اك الاق ة ١٢٠ال عة جامعة ال١م، ٢٠٠٠) ل ،  –رة، م م
 .م٢٠١٠

  : رسائل الماجستير والدكتوراهثانيا
 ة هاب سع أب ز ات أح ع ال ماج ال ني لان ار القان ارة، الإ دراسة  –ال

ي، ن الفل ة،  الأردني، مقارنة (القان راه، جامعة القاه )، رسالة د  م.٢٠١٢ال
  اف وعاتح سال ال ة ال ا ات ح ة م الإفلاس ، آل ع ة ال اد دراسة  –الاق

ل راه،  ة مقارنة، رسالة د ن يقان ا وال العل راسات العل ارقة،  –ة ال جامعة ال
ة،  ة ال   م.٢٠١٨الإمارات الع
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 ف ح ي محمد ت ة، رسالة ر ع ة العامة ال اه ات ال ني لل ام القان ، ال
م القا ة العل ل راه،  انيد ة جامعة ال ال ا ة والاج اد ة والاق ن ة  -ن ل ال

ة،  غ   م، ٢٠١٨ال
 ح لا ر ال اس م ة  ،ف اه ات ال لة رأس مال ال ني لإعادة  ال القان

ان ، ع ق الأوس ، جامعة ال   م.٢٠١٢الأردن،-العامة، رسالة ماج
  ،اد ارة وفقً محمد علي ح ات ال ماج ال ، ان ات الأردني، رسالة ماج ن ال ا لقان

ة،  امعة الأردن   م.١٩٩٦ال
 ا ر الإب وان ب ث  ،م راه، معه ال ة العامة، رسالة د اه ات ال ة ال ت

ة،  ة، القاه راسات الع  .٢٠٠٠وال
  : الدوريات العلميةالثاً ث

  او ع  ،ار ح مل ارة ال وعات ال لة إنقاذ ال ن إعادة اله وع قان ة وف م
ر ع  ث ت راسات وال ان لل لة ع ر في م ة والإفلاس الإماراتي،  م ال ال

م، قافة والعل ة راش ب ح لل ل جائ د الأول، ،١٤ال ان الع دولة الإمارات  ،ع
ة ة ال   .م٢٠١٥، الع

  ار ب د م ةم عال ة ل سائل العلاج لة  ، ال وعات، م اجه ال ي ت الأزمات ال
د ( ة، الع عة جامعة القاه اد، م ن والاق  م.١٩٨٦)، ٥٤القان

  : القرارات وأحكام النقضرابعاً 
 ة ة الأم ال ولي ل ار ال ن ال ال( للقان ن )الأون عي لقان ل ال ل وع ال ، م

ة  ادر في شه د ل ار ال رك م، م م٢٠٠٤الإع ة، ن رات الأم ال
  م.٢٠٠٥

 ة ة الأم ال ن  ل عي لقان ل ال ل وع ال ال)، م ولي (الأون ار ال ن ال للقان
ة  ادر في شه د ل ار ال رك ٢٠٠٤الإع ة، ن رات الأم ال م، م م

  م. ٢٠٠٥
 ة ق ال ة ال م رق  م ق ع ال ة  ٦٩٥في ال ة  ٥٦ل ة جل ائ ق

  م.١٢/٧/١٩٩٠
 ة ق ال ة ال م رق  م ق ع ال ة  ٩٠٨في ال ة  ٥١ل ة جل ائ ق

  م.١٣/٧/١٩٩٢
 ة ة م الع ر ه ا -ج رة العل س ة ال ع رق -ال ة -١٦٧ ال  )٢٧( ل

ة ائ ارخ:، ق  .م٢٠٠٧ –٤ –١٥ ب


